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تقديم 

الحـمد الله رب الـعالمين أحـسن الحـاكمين أمـر عـباده بـالـعدل، وأحـلّ الـبيع وحـرّم عـليهم 

الـربـا، فـمن الـتزم بـذلـك فـهو مـن المـؤمنين المتقين، ومـن بـغى فـهو مـن الجـاحـديـن الـظالمين، 

والـظلم ظـلمات يـوم الـديـن، لـقولـه (  U لَـكUنِ الـظَّالUـمNونW الْـيWوYمW فUـي ضَـلَالٍ مNبِينJ ) [سـورة 

مريم:38].  

 U ) وأمـر عـباده بـكتابـة الـديـون وتـدويـنها لأن ذلـك أقـوم عـلى حـفظ حـقوق البشـر، فـقال

يWـا أيlَـهWا الَّـذUيـنW ءWامWـنNوا إِذَا تَـدWايWـنYتُمY بِـدWيYـنٍ إِلَـى أَجWـلٍ مNـسWمfى فَـاكْـتبNُوهN وWلْـيWْتُبY بWـيYنWكُمY كَـاتUـب` 
 mِإن UـدYهWْفُـوا بِـالعYأَوW[سـورة الـبقرة:282]. وأمـرهـم أيـضاً بـالإيـفاء بـالـعهود فـقال (و ( بِـالْـعWدYلِ
 WيـنUا الَّـذWـهlَـا أيWئـوُلًا)[سـورة الإسـراء:34]. وأمـرهـم بـالإيـفاء بـالـعقود فـقال ( يYسWم Wكَاـن WدـYهWْالع
)[سـورة المـائـدة:1]. وأمـرهـم إيـفاء الحـقوق فـقال (وWأَوYفُــوا الْــكَيYلَ  UقوُدNفُــوا بِــالْــعYوا أَوNــنWامWء
)[سـورة المـائـدة:1].  وبـأداء الأمـانـات فـقال (إنmِ الـلَّهW يWـأْمNـرNكُـمY أنYَ تُـؤWدlوا  UـطYسUبِـالْق WانWيزUالْـمWو
)[سورة النساء:58].    الْأَمWانَاتU إِلَى أَهYلUهWا وWإِذَا حWكمYَتُمY بWيYنW النmاسِ أنYَ تحYَكمNُوا بِالعWْدYلِ

والـصلاة والسـلام عـلى سـيد المـرسـلين وإمـام المتقين ومـرشـد الـناس إلى طـريـق الخير والـنجاة، 

الـقائـل "الحـلال بـيّن والحـرام بـيّن وبـينهما أمـور مشـتبهات لا يـعلمها كثير مـن الـناس فـمن 

اتـقى الشـبهات فـقد اسـتبرأ لـديـنه وعـرضـه ومـن وقـع في الشـبهات وقـع في الحـرام، كـالـراعـي 

يـرعـى حـول الحـمى يـوشـك أن يـواقـعه، ألا وإن لـكل مـلك حمـى، ألا وإن حمـى االله محـارمـه، 
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ألا وإن في الجسد مضـغة إذا صلـحت صلـح الجسد وإذا فسدـت فسدـ لها ساـئرـ الجسد ألا 

 . 1وهو القلب"

اللهم ألهمنا الرشد والإخلاص في القول والعمل ونشر الدعوة الحق. 

اللهم تقبل مني عملي هذا واجعله خالصاً لوجهك الكريم، اللهم آمين. 

الدكتور سامر مظهر قنطقجي 

1 [صحیح البخاري: 50]
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نموذج توزيع أرباح وخسائر شركات المضاربة 
إحدى أهم وسائل التمويل في المصارف وشركات الاستثمار الإسلامية  

Kantakji Model © 

مقدمة: 

لـقد أضـحى الاقـتصاد الإسـلامـي مَـعلَماً بـارزاً في الاقـتصاد الـعالمـي، وأصـبح الـطلب عـلى 

أدوات الـتمويـل الإسـلامـية واضـحاً، سـواء كـانـت مـن المـصارف أو مـن بـيوت الـتمويـل 

والاسـتثمار الإسـلامـية أو حتى مـن المـصارف الـتقليديـة (التي لا تمـلك سـوى أداة واحـدة 

وهـي الإقـراض بـالـفائـدة)، وذلـك لمـا تـتمتع بـه مـن مـرونـة كـافـية تسـتجيب لشـتى المـتطلبات 

التي تفرضها المتغيرات الاقتصادية ومبتعدة عن كل أنواع الربا المحرمة شرعاً.  

لـذلـك بُـدأ بـتطويـر مـا يـسمى بـالهـندسـة المـالـية وفـق المـنهج الإسـلامـي، حـيث يـتخصص 

مجـموعـة مـن الـباحثين والمـتمرسـين بـتصميم وابـتكار أدوات مـالـية تجـمع بين المـصداقـية 

 . 1الشرعية والكفاءة الاقتصادية العملية

 !

وحـيث أن الاقـتصاد الـعالمـي مـقبل عـلى مـرحـلة مخـتلفة عـن المـراحـل الـسابـقة، فـهو الآن 

يـبحث عـن بـدائـل وحـلول جـديـدة، وهـو عـلى اسـتعداد لـقبول نمـاذج مـغايـرة لمـا اعـتاد عـليه 

سـابـقاً. لـذلـك فـإن الـفرصـة مهـيأة الآن أكـثر مـن ذي قـبل لـتقديم نمـاذج إسـلامـية لـتخفيف 

1  سویلم، د. محمد سامي، صناعة الھندسة المالیة، نظرات في المنھج الإسلامي، مركز البحوث، شركة الراجحي 

المصرفیة للاستثمار. 2000-1421. 
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حـدة اضـطرابـات الأسـواق الـعالمـية وسـوء تـوزيـع الـثروة. وقـد بـدأت فـعلاً بـعض المـصارف 

في سويسرا وبريطانيا وغيرها من الدول باستخدام أدوات الصيرفة الإسلامية.  

وبمـا أن الـبيئة المـالـية الآن مهـيأة أكـثر مـن ذي قـبل لـقبول الحـلول الإسـلامـية والـتفاعـل مـعها، 

فـإن هـذا الـبحث يـسعى لـتقديم حـلٍ ريـاضـيٍ ومحـاسـبي لـلاسـتثمار وفـق المـنهج الإسـلامـي 

الـذي يـعتمد عـلى الـتمويـل بـالمـشاركـة بـأسـلوب المـضاربـة بمـا يخـدم رسـالـة الاقـتصاد 

الإسلامي. 

المضاربة 

المـضاربـة أو الـقراض عـقد جـائـز شـرعـاً عُـرف في الجـاهـلية وعـمل بـه الـصحابـة في عهـد 

رسـول االله e وأقـرهـم عـليه. ودلـيلهم عـلى ذلـك قـول االله تـعالى (وآخـرون يـضربـون في 

الأرض يـبتغون مـن فـضل ا~) [سـورة المـزمـل:20]. وكـذلـك مـا رواه ابـن عـباس t "أنـه 
خـرج عـبد االله وعـبيد االله ابـنا عـمر بـن الخـطاب (رضـي االله عـنهم) في جـيش إلى الـعراق 

فـلما قـفلا مـرا عـلى أبي مـوسـى الأشـعري t وهـو أمير الـبصرة فـرحـب ـما وسهـل ثم قـال 

لـو أقـدر لـكما عـلى أمـر أنـفعكما بـه لـفعلت ثم قـال بـلى هـاهـنا مـال مـن مـال االله أريـد أن 

أبـعث بـه إلى أمير المـؤمنين فـأسـلفكماه فـتبتاعـان بـه مـتاعـا مـن مـتاع الـعراق ثم تـبيعانـه بـالمـديـنة 

فـتؤديـان رأس المـال إلى أمير المـؤمنين ويـكون الـربـح لـكما فـقالا وددنـا ذلـك فـفعل وكـتب 

إلى عـمر بـن الخـطاب t أن يـأخـذ مـنهما المـال فـلما قـدمـا بـاعـا فـأربحـا فـلما دفـعا ذلـك إلى 

عـمر t قـال أكـلُّ الجـيش أسـلفه مـثل مـا أسـلفكما قـالا لا فـقال عـمر بـن الخـطاب t ابـنا 

أمير المـؤمنين فـأسـلفكما أديـا المـال وربحـه فـأمـا عـبد االله t فـسكت وأمـا عـبيد االله t فـقال مـا 

يـنبغي لـك يـا أمير المـؤمنين هـذا لـو نـقص هـذا المـال أو هـلك لـضمناه فـقال عـمر t أديـاه 
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فـسكت عـبد االله وراجـعه عـبيد االله فـقال رجـل مـن جـلساء عـمر يـا أمير المـؤمنين لـو جـعلته 

قـراضـا فـقال عـمر قـد جـعلته قـراضـا فـأخـذ عـمر رأس المـال ونـصف ربحـه وأخـذ عـبد االله 

 . 1وعبيد االله ابنا عمر بن الخطاب (رضي االله عنهم) نصف ربح المال"

والمـضاربـة (الـقراض أو المـقارضـة): هـي شـركـة في الـربـح والخـسارة بين رأس المـال والـعمل، 

تـنعقد بين المسـتثمريـن (أربـاب المـال) وبين المـصرف (المـضارِبْ). ويـتم اقـتسام الـربـح 

حسـب الاتـفاق المبرم بـينهما، أمـا الخـسارة فيتحـملها المسـتثمر (إلا في حـالات تـعدي 

المـضارب كـالمـصرف في مـثالـنا هـذا) أو تقصيره أو مخـالـفته للشـروط فـإنـه يتحـمل مـا يـنتج 

عنها.  

2أركان المضاربة: 

أولاً- رأس المـال: وشـرطـه أن يـكون نـقداً مـعلومـاً مسـلماً إلى الـعامـل. فـلا يجـوز الـقراض 

3عـلى الـفلوس ولا عـلى الـعروض، فـإن الـتجارة تـضيق فـيه. ولا يجـوز عـلى صـرة مـن 

الـدراهـم، لأن قـدر الـربـح لا يتبين فـيه. ولـو شـرط المـالـك الـيد لـنفسه لم يجـز ذلـك، لأن فـيه 

تضيق طريق التجارة. 

شروط رأس مال المضاربة: 

1: أن يـكون مـعلوم الـقدر والـصفة دون جـهالـة قـد تـفضي إلى نـزاع، وأن يـكون مـقدمـاً 

من رب المال إلى العامل. 

1  [موطأ مالك: 1195]

2  الغزالي، حجة الإسلامي أبي حامد، إحیاء علوم الدین، ج 2، ص 135.

3  وھي أجزاء الدراھم والدنانیر.
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2: أن يـكون نـقداً ممـا يُـتعامـل بـه وهـذا رأي جمـهور فـقهاء المسـلمين، ويجـوز أن يـكون 

سلعاً مقوّمة بسعر المثل. 

ثـالـثاً: ويـصح أن يـضع رب المـال شـروطـاً (دون مخـالـفة شـرعـية). فـالـعباس  t اشـترط عـلى 

المـضارب كـما مـرّ مـعنا سـابـقاً. وبمـا أن المـضارب (الـعامـل) أمين فـلا يـضمن تـلف رأس 

المال أو ضيـاعهـ إلا بتـعدٍّ أو تقـصير منـه، ولا يجوز لرـب المال أن يشتـرط علـيه الضـمان إلا 

في الحـالات التي يُـقبل فـيها الـضمان شـرعـاً إذا مـا حـصل تـلف بـتعد مـن المـضارب أو 

تقصير مـنه، ولـيس هـناك مـا يمـنع طـرفي الـعقد مـن الـتأمين الإسـلامـي ضـد الجـوائـح 

والكوارث على أن يكون ذلك من رأس المال.  

ويُجـمع الـفقهاء عـلى أن تـلف رأس مـال المـضاربـة دون تـعدّ أو تقصير مـن المـضارب يـقع 

عـلى رب المـال. ويـرجـع المـضارب عـلى رب المـال بمـا أنـفقه عـلى رأس المـال مـن نـفقة 

معتادة. 

ثـانـياً – الـربـح: وشـرطـه أن يـكون مـعلومـاً بـالجـزئـية، كـأن يـكون لـه الـثلث أو الـنصف أو مـا 

شـاء. فـلو قـال عـلى أن لـك مـن الـربـح مـائـة والـباقـي لي لم يجـز، إذ ربمـا لا يـكون الـربـح أكـثر 

من مائة، فلا يجوز تقديره بمقدار معين، بل بمقدار شائع. 

ثـالـثاً- الـعمل المـتوجـب عـلى الـعامـل: وشـرطـه أن يـكون تجـارة غير مـضيقة عـليه بتعيين 

وتـأقـيت. فـلو شـرط أن يشـتري بـالمـال مـاشـية لـيطلب نسـلها فـيتقاسمـان النسـل، أو حـنطة 

فـيخبزهـا ويـتقاسمـان الـربـح، لم يـصح. لأن الـقراض مـأذون فـيه في الـتجارة، وهـو الـبيع 

والشـراء ومـا يـقع مـن ضـرورÂـا فـقط، وهـذه حـرف، أعني الخـبز ورعـايـة المـواشـي. ولـو ضـيق 
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عـليه وشـرط أن لا يشـتري إلا مـن فـلان، أو لا يتجـر إلى في الخـز الأحمـر، أو شـرط مـا 

يـضيق بـاب الـتجارة، فسـد الـعقد. ثم مـهما انـعقد فـالـعامـل وكـيل. فـيتصرف بـالـغبطة 

تصرف الوكلاء. 

وهناك أركان أخرى وهي: 

التراضي. -

طرفا العقد. -

الشروط الواجبة لصحة العقد من توافق الإيجاب والقبول وأهلية التعاقد. -

انقضاء المضاربة: 

تنقضي المضاربة في الحالات التالية: 

انقضاء مدÂا المحددة في العقد، أو انتهاء المدة المعتادة لمثلها عند عدم التحديد. 1.

عزل المضارب: 2.

إذا كـان مـال المـضاربـة نـقوداً يمـكن قـسمتها إذا لم يَشْـرَع في تـنفيذ -

المضاربة. 

في حـالـة تـيقن عـدم الـربـح وعـند الخـلاف يحـكم الـقاضـي بمـا هـو أعـدل -

للطرفين. 

مـوت المـضارب أو رب المـال: في هـذه الحـالـة يـلزم تسـليم المـال حسـب وصـيته أو 3.

لـورثـته فـوراً. ويسـتثنى مـن ذلـك حـالـة كـون المـضارب أو وارثـه كـفؤاً لـلمضاربـة 

في حـالـة اسـتمرارهـا. وفي حـالـة التراع يحـال الأمـر إلى المـحكمة لـتقضي بمـا هـو 

أعدل. 

!9



سلسلة فقه المعاملات

وإذا أراد المـالـك الـفسخ فـله ذلـك. فـإذا فُـسخ والمـال كـان نـقداً تمـت قـسمته، وإن كـان 

عـروضـاً ولا ربـح فـيه ردّ عـليه، ولـيس عـلى المـالـك ردّه إلى نـقد لأن الـعقد قـد انـفسخ، 

وهـو لم يـلتزم بشـيء. وإن قـال الـعامـل أبـيعه وأبى المـالـك، فـالـرأي رأي المـالـك إلا إذا وجـد 

الـعامـل زبـونـاً يظهـر بسـببه ربـح عـلى رأس المـال. ومـهما كـان مـن ربـح فـعلى الـعامـل بـيع 

مـقدار رأس المـال بجـنس رأس المـال لا بـنقد آخـر حتى يـتميز الـفاضـل ربحـاً فيشـتركـان فـيه، 

ولـيس عـليهم بـيع الـفاضـل عـلى رأس المـال، ومـهما كـان رأس الـسنة، فـعليهم تـعرف قـيمة 

المـال لأجـل الـزكـاة. فـإذا كـان قـد ظهـر مـن الـربـح شـيء، فـالأولى أن زكـاة حـصة الـعامـل 

تقع على العامل، وأنه يُملك الربح بالظهور. 

ولـيس لـلعامـل أن يـسافـر بمـال الـقراض دون إذن المـالـك، فـإن فـعل صـحت تـصرفـاتـه، شـريـطة 

ضـمان الأعـيان والأثمـان جمـيعاً، لأن عـدوانـه بـالـنقل يـتعدى إلى ثمـن المـنقول، وإن سـافـر 

بـالإذن جـاز، ونـفقة الـنقل وحـفظ المـال تـقع عـلى مـال الـقراض. كـما أن نـفقة الـوزن 

والـكيل والحـمل الـذي لا يـعتاد الـتاجـر مـثله تـقع عـلى رأس المـال، فـأمـا نشـر الـثوب وطـيه 

والعمل اليسير المعتاد فليس له أن يبذل عليه أجرة. 

وعـلى الـعامـل نـفقته وسـكناه في الـبلد، ولـيس عـليه أجـرة الحـانـوت. ومـهما تجـرد في الـسفر 

لمـال الـقراض، فـنفقته في الـسفر عـلى مـال الـقراض. فـإذا رجـع فـعليه أن يـرد بـقايـا آلات 

السفر. 

صياغة نموذج لتوزيع أرباح وخسائر شركات المضاربة: 

تـكمن المـشكلة في كـيفية احـتساب المـضارب (المـصرف أو شـركـة الاسـتثمار) أربـاح 

وخـسائـر الشـركـاء بمـا فـيها حـصته هـو لأنـه غـالـباً مـا يـضارب بـنفسه كشـريـك مـن أمـوالـه 

!10



سلسلة فقه المعاملات

الـذاتـية. وتـزداد المـشكلة صـعوبـة عـندمـا تـكون حـريـة الـدخـول والخـروج مـتاحـة لـلمضاربين 

(كـالمـضاربـات طـويـلة الأمـد)، وكـذلـك عـندمـا تـكون الاسـتثمارات مـوضـوع المـضاربـة غير 

محـددة (أي اسـتثمارات مـطلقة). وعـليه فـمن المـمكن تـقاطـع دخـول وخـروج مسـتثمريـن مـع 

الاستثمارات.  

وبمـا أن المـضارب لـديـه حـسابـات عـدة ومجـالات مخـتلفة فـقد تـنشأ مـشكلة في تـوزيـع 

المصاريف المشتركة بينه وبين الاستثمارات المختلفة الأخرى. 

لـذلـك فـإن الهـدف مـن صـياغـة نمـوذج لـتوزيـع أربـاح وخـسائـر شـركـات المـضاربـة هـو إيجـاد 

حـلول ريـاضـية لـلتغلب عـلى مـشاكـلها ابـتغاء تسهـيل تـطبيق هـذا الـتمويـل لمـا لـه مـن دور في 

تأمين السيولة اللازمة. 

وممـا يـساعـد في جـعل الـتطبيق ممـكناً ودقـيقاً هـو تـوافـر البرمجيات. وتـتكامـل عـملية الـتطبيق 

هـذه في كـون الحـلول مـرتـبطة بـنظام محـاسـبي مـؤتمـت، حـيث تـقدم البرامـج والأنـظمة 

المـحاسـبية تـبويـباً يـساعـد في مـعرفـة وتحـديـد أرصـدة الحـسابـات ذات الـعلاقـة لـلفترة المـحاسـبية 

في أيـة لحـظة، بمـا فـيها احـتساب الاهـتلاكـات دون أي تـكليف شـطط، لأن هـذه الـعملية 

تحصل بصورة آلية. 

وتمـثل أرصـدة الحـسابـات ذات الـعلاقـة ونـتيجة الـفترة المـحاسـبية المـدخـل لحـل مـعادلات 

الـنموذج، وبـالـتالي تحـديـد حـصة أي شـريـك في أيـة لحـظة شـريـطة مـعرفـة تـاريـخ دخـولـه 

وخروجه. 
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 : 1وتقسّم استثمارات المضاربة إلى قسمين

حـسابـات الاسـتثمار المـطلقة: وهـي التي يـعطي أصـحاـا الحـق لـلمصرف في اسـتثمارهـا 1.

عـلى الـوجـه الـذي يـراه مـناسـباً دون تـقييد، سـواءً اسـتثمرهـا بـنفسه، أو في غـرض 

معين، أو بـكيفية مـعينة. كـما أÍـم يـفوضـونـه بخـلطها بـأمـوالـه الـذاتـية (حـقوق أصـحاب 

المـلكية) أو بـالأمـوال التي لـه حـق الـتصرف المـطلق ـا (الحـسابـات الجـاريـة). وتـعود 

نتائج استثمار هذه الحسابات على مجموع المشاركين فيها بالمال أو بالجهد. 

حـسابـات الاسـتثمار المـقيدة: وهـي التي يـقيد أصـحاـا المـصرف بـبعض الشـروط. كـأن 2.

يسـتثمرهـا في مشـروع معين، أو لـغرض معين، أو أن لا يخـلطها بـأمـوالـه. وقـد يـكون 

الـتقييد بـأمـور أخـرى كـاشـتراط عـدم الـبيع بـالآجـل أو بـدون كـفيل رهـن، أو اشـتراط 

الـبيع بـربـح لا يـقل عـن كـذا، أو اشـتراط اسـتثمار المـصرف لـتلك الحـسابـات بـنفسه 

دون استثمارها عن طريق مضاربات أخرى مع الغير. 

ويـقسم رأس المـال إلى وحـدات تـدعـى: سـندات المـضاربـة (المـقارضـة). وهـي أداة اسـتثماريـة 

تـقوم عـلى أسـاس تجـزئـة رأس مـال  المـضاربـة (الـقراض) بـإصـدار صـكوك مـلكية مـتساويـة 

الـقيمة ومسجـلة بـأسمـاء أصـحاـا بـاعـتبارهـم يمـلكون حـصصاً شـائـعة في رأس مـال المـضاربـة 

ومـا يـتحول إلـيه، بنسـب تـتفاوت حسـب مـلكية كـل مـنهم فـيه. ولـكن لا بـد أن تـتوافـر فـيها 

العناصر التالية: 

1  مـعیار الـمحاسـبة الـمالـیة رقـم (3) – الـتمویـل بـالـمضاربـة، مـعایـیر الـمحاسـبة والـمراجـعة لـلمؤسـسات الـمالـیة الإسـلامـیة، 

ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة والإسلامیة، 1418-1997، البحرین. ص 203-182. 
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الـعنصر الأول: يمـثل الـصك مـلكية حـصة شـائـعة في المشـروع الـذي أُصـدرت ▪

الـصكوك لإنـشائـه أو لـتمويـله. وتسـتمر هـذه المـلكية طـيلة مـدة المشـروع مـن بـدايـته 

إلى Íـايـته.  وتـترتـب عـليها جمـيع الحـقوق والـتصرفـات المـقررة شـرعـاً لـلمالـك في 

مـلكه مـن بـيع وهـبة ورهـن وإرث وغيرها، مـع مـلاحـظة أنَّ مجـموع الـصكوك 

يمثل رأس مال المضاربة. 

الـعنصر الـثاني: يـقوم الـعقد في صـكوك المـضاربـة (المـقارضـة) عـلى أسـاس أنَّ ▪

شـروط الـتعاقـد تحـددهـا نشـرة الإصـدار، وأنَّ الإيجـاب يُعبر عـنه بـالاكـتتاب في 

هـذه الـصكوك، وأن الـقبول تُعبر عـنه مـوافـقة الجـهة المـصدرة. ولابـد أن تشـتمل 

نشـرة الإصـدار عـلى جمـيع الـبيانـات المـطلوبـة شـرعـاً في عـقد المـضاربـة (الـقراض) 

مـن حـيث بـيان مـعلومـية رأس المـال وتـوزيـع الـربـح وبـيان الشـروط الخـاصـة بـذلـك 

الإصدار إن وجدت على أن لا تتعارض هذه الشروط مع الأحكام الشرعية. 

الـعنصر الـثالـث: تـبقى صـكوك المـضاربـة (المـقارضـة) قـابـلة لـلتداول بـعد انـتهاء ▪

الـفترة المحـددة لـلاكـتتاب عـلى اعـتبار أن ذلـك مـسموحـاً فـيه مـن المـضارب عـند 

إصدار السندات.  

محددات النموذج: 

المـضارب هـو عـامـل المـضاربـة، وهـو (في هـذه الحـالـة) المـصرف أو شـركـة الاسـتثمار. 1.

والمسـتثمر هـو صـاحـب المـال أو هـو حـامـل سـندات المـقارضـة. ورأس المـال هـو مجـموع 

مبالغ سندات المقارضة. 
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لا يتحـمل الشـريـك المـضارب (المـصرف) الخـسارة إن وقـعت بـصفته مـضارب عـامـل. 2.

أمـا إذا سـاهـم في المـضاربـة كـممول فـشأنـه شـأن أصـحاب المـال في الـربـح والخـسارة 

طبقاً للقاعدة الفقهية "الغنم بالغرم" ما لم تكن ناتجة عن تقصير أو تعدي منه. 

يجـب أن يُـذكـر في عـقد الاكـتتاب شـرط المـسامحـة بين الشـركـاء، حـيث لابـد مـن 3.

وجود فروقات حسابية بسيطة خاصة في مُعامل التكاليف غير المباشرة. 

أربـاح وخـسائـر شـركـات المـضاربـة إنمـا تـكون بمـا يخـصص مـن الـربـح اتـفاقـاً لـكل مـن 4.

المـصرف (المـضارب) وصـاحـب المـال (المسـتثمر) محـرراً بـالحـصة الـشائـعة، ومـعلومـاً 

لـلطرفين، وثـابـتا خـلال فـترة المـضاربـة. ويجـب أن يُـضمّن ذلـك التحـديـد في عـقد 

المـضاربـة عـند الـدخـول فـيه أو عـند تجـديـده. وفي حـالـة تـعديـل نسـبة الـربـح في المسـتقبل 

لابـد مـن إشـعار المسـتثمريـن بـذلـك مـع ضـرورة تحـديـد مـدة زمـنية يعتبر مـضيها قـريـنة 

على موافقة المستثمر الذي لا يعترض.  

يعتبر خـروج أي شـريـك قـبل انـتهاء مـدة الاسـتثمار عـدم اشـتراكـه بـأربـاح الاسـتثمار 5.

وذلك لعدم ظهور الربح في المضاربة إلا بالتنضيض (تصفية)، أو بالتقويم النقدي. 

إذا كـان المـخصص المـقتطع مـن أربـاح المـضاربـة هـو لـوقـايـة رأس المـال (حمـايـة الأصـول( 6.

، فـيقتطع مـن حـصة أربـاب المـال في الـربـح وحـدهـم ولا يـشارك فـيه المـضارب، لأن 

اقـتطاعـه مـن الـربـح الـكلي يـؤدي إلى مـشاركـة المـضارب في تحـمل خـسارة رأس المـال 

وهي ممنوعة شرعاً.  

تُـعامـل دفـعات الشـريـك عـلى شـكل مجـموعـة، أي كـأÍـا مـساهمـة مـن مجـموعـة شـركـاء 7.

(إنما هي لنفس الشخص) حيث تمثل كل دفعة حصة شريك. 

!14



سلسلة فقه المعاملات

الصيغة العامة للنموذج: 

بمـا أن الـربـح هـو الـتفاضـل بين الـتكالـيف والمـبيعات، فـإن مـعادلـة الـربـح يمـكن كـتابـتها 

بالعلاقة التالية: 

Ñ   (1) 

Ñ للتكاليف.  Ñ للمبيعات و  Ñ  للربح و  حيث ترمز 

وبمـا أن لـكل مـضاربـة تـكالـيفها المـباشـرة الخـاصـة ـا، وحـيث أÍـا تسـتفيد مـن بـعض 

الـتكالـيف الـعامـة كـالمـصاريـف الإداريـة وحمـلات الـدعـايـة ومـا إلى ذلـك، فـإن الـتكالـيف 

Ñ. وعـليه  Ñ والـتكالـيف غير المـباشـرة Ñ هـي عـبارة عـن مجـموع الـتكالـيف المـباشـرة  الـكلية 

تصبح العلاقة (1) على الشكل التالي: 

Ñ   (2) 

تبويب الحسابات: 

تـعتمد أنـظمة المـحاسـبة وبـرامجـها عـلى تـبويـب حـسابـاÂـا إلى أصـول وخـصوم واسـتخدامـات 

ومـوارد، وتمـنح أرقـامـاً رئيسـية وجـزئـية. ويـتم تـفريـع شجـرة الحـسابـات حسـب الـطلب. 

ويمـكنن مـعرفـة أرصـدة الحـسابـات الـرئيسـية والجـزئـية مـن خـلال تـقنية الـتصعيد التي تـقوم ـا 

هـذه الأنـظمة، حـيث يجـري في كـل عـملية جمـع أو طـرح المـبالـغ التي تـطرأ عـلى الحـساب 

الجـزئـي إلى الحـسابـات الـرئيسـية ذات الـعلاقـة تـلقائـياً. لـذلـك مـن السهـل جـداً مـعرفـة رصـيد 

أي حـساب سـواءً كـان رئيسـياً أو جـزئـياً في أيـة لحـظة بـغية احـتساب ربـح كـل اسـتثمار 

على حدة لتحقيق محاسبة المسؤولية لترشيد القرارات المستقبلية. 
تبويب الاستثمارات بحسابات خاصة كمراكز تكلفة تحت الحساب الرئيسي (5): ✓

5 الاستثمارات 

TSF −=

FST

Ttv

)( vtSF +−=
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51 استثمارات مطلقة 

5101 الاستثمار 1 

5102 الاستثمار 2 

5103 ... وهكذا 

52  استثمارات مقيدة 

5201 الاستثمار 1 

5202  الاستثمار 2 

5203  ... وهكذا 
تبويب حسابات التكاليف المباشرة للاستثمارات: ✓

35 التكاليف المباشرة للاستثمارات 

351 التكاليف المباشرة للاستثمارات المطلقة 

35101 الاستثمار 1 

351011 مواد 

351012 أجور 

351013 مصاريف مختلفة 

35102 الاستثمار 2 

351021 مواد 

351022 أجور 

351023 مصاريف مختلفة  

352 التكاليف المباشرة للاستثمارات المقيدة 
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35201 الاستثمار 1 

352011 مواد 

352012 أجور 

352013 مصاريف مختلفة 

35202 الاستثمار 2 

352021 مواد 

352022 أجور 

352023 مصاريف مختلفة 
تبويب حسابات المبيعات للاستثمارات: ✓

45 مبيعات الاستثمارات 

451 مبيعات الاستثمارات المطلقة 

45101 الاستثمار 1 

45102 الاستثمار 2 

45103... وهكذا 

452 مبيعات الاستثمارات المقيدة 

45201 الاستثمار 1 

45202 الاستثمار 2 

45203... وهكذا 

تبويب حسابات المصاريف المشتركة ذات العلاقة:  ✓
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كـحساب مـصاريـف الـبيع والـتوزيـع ومـصاريـف الـنقل والتخـزيـن والمـصاريـف الإداريـة 

وغيرها بحـساب خـاص ـا تحـت الحـساب الـرئيسـي الاسـتخدامـات. حـيث يـشكل جـزءا 

منها التكاليف غير المباشرة للاستثمارات. 

ويـتم إقـفال حـسابـات الـتكالـيف المـباشـرة في حـسابـات الاسـتثمار ذات الـعلاقـة حسـب المـثال 

التالي: 
xxx من ح/استثمارات مقيدة (52) 

                ح/ الاستثمار 1 (5201) 

  xxx  إلى ح/التكاليف المباشرة للاستثمارات (35) 

   ح / التكاليف المباشرة للاستثمارات المقيدة (352) 

   ح/ الاستثمار1 (352011) 

كـما يـتم إقـفال حسـاب مـبيعات الاسـتثمارات في حسـابـات الاسـتثمار ذات الـعلاقـة حسـب 

المثال التالي: 
xxx من ح/مبيعات الاستثمار (45) 

    ح/ مبيعات الاستثمارات المطلقة (45) 

    ح/ مبيعات الاستثمار1 (4502) 

xxx  إلى ح/الاستثمارات المقيدة (52) 

              ح/ الاستثمار 1 (5201) 

وبناء عليه يظهر حساب الاستثمار على النحو التالي: 
ح/ الاستثمار (5201) 

                 xxx352011/تكاليف مباشرة ح                              xxx4502/مبيعات ح

xxxالربح دون التكاليف غير المباشرة

xxxxxx
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مـلاحـظة: يـتم إقـفال الـقيود في حـساب الاسـتثمار عـند انـتهاء المـضاربـة خـلال الـفترة 

المـحاسـبية، أو في Íـايـة الـفترة المـحاسـبية عـندمـا تجـري عـمليات تـنضيض أو تـقويم المـضاربـات 

بـغرض إعـداد الحـسابـات الخـتامـية. ويعتبر الإقـفال في Íـايـة الـفترة المـحاسـبية بمـثابـة المـوافـقة 

على توزيع أرباح وخسائر المضاربات المنتهية. 

التكاليف غير المباشرة: 

إن الأصـل في المـصروفـات الخـاصـة بـعمليات الاسـتثمار (المـضاربـة) هـو أن تتحـمل كـل 

عملية التكاليف الخاصة ا واللازمة لتنفيذها.  

أمـا المـصروفـات الإداريـة الـعامـة الـلازمـة لمـمارسـة المـضارب (المـصرف) لأنشـطته المـختلفة، 

فهناك اتجاهان: 

إمـا أن يتحـملها المـصرف لـوحـده عـلى اعـتبار أن هـذه المـصروفـات تُـغطى بجـزء مـن 1.

حـصته في الـربـح الـذي يـتقاضـاه كـمضارب، حـيث يتحـمل المـصرف مـا يجـب عـلى 

المـضارب أن يـقوم بـه مـن أعـمال. أمـا المـصروفـات عـن الأعـمال التي لا يجـب عـلى 

المـضارب أن يـقوم ـا فتتحـملها حـسابـات الاسـتثمار وفـقا لمـا قـرره الـفقهاء لأحـكام 

المـضاربـة، ويـرجـع عـند الاشـتباه في نـوع المـصروفـات التي تـتطلب أن يتحـملها المـضارب 

أو تتحـملها الـعملية الاسـتثماريـة إلى مـا يـراه الخبراء وفـقاً لمـا تـقرره هـيئة الـرقـابـة 

الشرعية في المصرف الإسلامي ذي العلاقة.  

أن يتحملها المضارب (المصرف) واستثمارات المضاربة على العموم. 2.

وعـلى كـل حـال فـإن حـالـة الـقياس (الـوحـيدة في الـنموذج) تـكمن في تـوزيـع الـتكالـيف غير 

المـباشـرة والتي سـيتم احـتساـا مـن خـلال مـراقـبة أرصـدة الحـسابـات ذات الـعلاقـة لـكامـل 
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الـفترة واحـتساب نـصيب الليرة/تـكالـيف. وحـيث أن المـضارب لـديـه أعـمالاً أخـرى إلى 

جـانـب الاسـتثمارات (المـضاربـات) فـسوف نـلجأ إلى تـوزيـع الـتكالـيف غير المـباشـرة حسـب 

إجمـالي الـتكالـيف المـباشـرة لجـميع المـضاربـات لتحـديـد الحـصة النسـبية لـكل مـنها، ويـتم تمـثيل 

أعمال المصرف الخاصة بحصة منها، أي شأنه شأن أي مضاربة أخرى.  

Ñ إلى  Ñ إلى تـكلفة المـضاربـة1 و Ñ إلى الـتكالـيف غير المـباشـرة و فـإذا رمـزنـا بـ 

Ñ إلى المـضاربـة ن، يمـكننا حـساب حـصة  المـضاربـة2 (يعبر عـنها رصـيد ح/352) و

Ñ من التكاليف غير المباشرة حسب المعادلة التالية:  "الليرة/تكاليف" 

Ñ   (3) 

Ñ هي عدد المضاربات.  حيث 

ملاحظة (1) يعبر رصيد الحساب 35 عن إجمالي تكلفة المضاربات 

ملاحظة (2) يعبر رصيد ح/351 عن تكلفة المضاربة1. 

ملاحظة (3) يعبر رصيد ح/352 عن تكلفة المضاربة2 وهكذا. 

ملاحظة (4) يتم تمثيل استثمارات المصرف الأخرى بنفس الطريقة. 

Ñ مـن الـتكالـيف غير المـباشـرة فـيما بـينها بجـداء هـذا المـعامـل  ثم تـوزع نـصيب المـضاربـات 

مـع تـكلفة أي اسـتثمار لـنحصل عـلى حـصته مـن الـتكالـيف غير المـباشـرة، حسـب المـعادلـة 

التالية: 

Ñ    (4) 

حالتا النموذج: 

V1Cost2Cost

nCost
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∑=
=

1cos k

n
k

t

Cost

V
v

n

tvcos

kti Costvv .cos=

!20



سلسلة فقه المعاملات

نمـوذج محـدد (اسـتثمارات مـقيدة): بحـيث يـكون الاسـتثمار محـدد، وعـدد 1.

الشـركـاء محـدود وشـركـاء الاسـتثمار مـعروفين قـبل الـبدء بـالاسـتثمار، وليسـت 

هناك إمكانية الخروج من الاستثمار إلا بتصفيته. 

نمـوذج احـتمالي (اسـتثمارات مـطلقة): حـالـة اسـتثمار أو عـدة اسـتثمارات غير 2.

محـددة مـع شـركـاء غير محـدديـن إضـافـة إلى حـريـة دخـول وخـروج شـركـاء في أي 

وقت كان. 

وسنتناول هذين النموذجين بشيء من التفصيل: 

أولاً - نموذج محدد: (استثمارات مقيدة) 

Ñ هـو رأس المـال في الـزمـن i وأن وحـدة الـزمـن هـي الـيوم،  Ñ هـو رأس المـال و بـفرض أن 

Ñ هـي الـدفـعة  Ñ  هـي الـدفـعة الـنقديـة المسـددة لـزيـادة رأس المـال في الـزمـن1 و  وأن 

 i وعـليه يمـكننا تحـديـد إجمـالي رأس المـال المسـدد في الـزمـن .i الـنقديـة المسـددة في الـزمـن

بالمعادلة التالية: 

 Ñ       (5) 

Ñ وأن الـتكالـيف المـباشـرة لحـساب الاسـتثمار في  وبـفرض أن المـبيعات في الـزمـن i هـي 

Ñ وأن الـتكالـيف غير المـباشـرة والتي تمـثل نسـبة مـن الـتكالـيف الإداريـة  الـزمـن i هـو 

 i في الـزمـن Ñ Ñ. فـيمكننا إعـادة كـتابـة المـعادلـة (2) عـلى أسـاس  لـلوحـدة الاقـتصاديـة هـي 

بالمعادلة: 

Ñ       (6) 

CiC
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Ñ التي تخـص الشـريـك المـساهـم بـرأسمـال قـدره  وكـنتيجة لـذلـك، فـإن الـربـح أو الخـسارة 

Ñ في الزمن i يمكن تحديدها بالمعادلة التالية: 

Ñ        (7) 

 .Ñ Ñ عدد شركاء المضاربة  حيث 

ثانياً - النموذج الاحتمالي: (استثمارات مطلقة) 

في هـذا الـنموذج تُعتبر كـل دفـعة مـن دفـعات رأس المـال بمـثابـة رأس مـال يخـص مـساهمـاً 

Ñ عـلى هـذا الأسـاس. ثم نجـمّع كـل مـا يـتعلق  بـعينه، وتُحتسـب الحـصة الـواحـدة 

  .Ñ بالمساهم الواحد 

وبـفرض أن رأس المـال المـثقّل Weighted Capital هـو عـبارة عـن الـدفـعة الـواحـدة 

Ñ التي بـقيت في الاسـتثمار وهـي عـبارة عـن الـتفاضـل بين الـتاريـخ  مـضروبـة بـعدد الأيـام 

Ñ، وعـليه يمـكننا تـوزيـع ربـح المـضاربـة حسـب  Ñ وتـاريـخ الإيـداع  الحـالي 

المـعادلـة (6) لجـميع دفـعات الشـركـاء. وكـأنـنا اعتبرنا أن كـل دفـعة هـي بمـثابـة شـريـك 

مسـتقل، ثم تجـمّع أربـاح دفـعات كـل شـريـك عـلى حـدة لـنحصل عـلى صـافي حـصته مـن 

الأرباح حسب المعادلات التالية: 

!   (8) 

Ñ  (9) 
حيث k عدد دفعات جميع الشركاء المساهمين لكامل رأس مال المضاربة. 
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أما ربح الدفعة فيحسب بالمعادلة: 

Ñ   (10) 

وعليه، فإن حصة رب المال عن نصيبه في المضاربة يكون بتجميع حصصه من دفعاته: 

Ñ     (11) 

حيث k هي عدد دفعات كل شريك. 

وللتبسيط نورد المثال العملي التالي: 

الجدول رقم  (1)  البيانات الأساسية للنموذج 

وبـالمـقارنـة تظهـر الـفروقـات في الأربـاح عـندمـا تـكون الـدفـعات الكبيرة في بـدايـة المشـروع، 

بـينما لا تـتأثـر الأربـاح عـند حـساـا بـطريـقة رؤوس الأمـوال: (راجـع الجـدول 4 - 

الحسابات التفصيلية). 

R
pitalWeightedCa

pp
Share Daysi

i .
.

=

∑==
1i

k
ii ShareR

محسوب من الجدول 74,083,0002مج رأس المال المثقل (ل.س)

محسوب من الجدول 277,0002مج رأس المال (ل.س)

مدخل 100,000صافي الأرباح (ل.س)

مدخل 01/01/2001تاريخ بداية المشروع

مدخل 31/12/2001تاريخ Íاية المشروع

محسوب من الخليتين أعلاه360مدة المشروع (يوم)

الحصص
الحصص حسب رؤوس 

الأموال
الحصص حسب رأس المال 

المثقل

!23



سلسلة فقه المعاملات

الجدول رقم  (3)  مقارنة النتائج 

45,84840,931حصة 1

54,15259,069حصة 2

100,000100,000المجموع

✓

شري
ك 
1

تغيرات رأس 
المال

تاريخ الإيداع
عدد 
الأيام

رأس المال مثقل

50,00001/01/200135917,950,00024,229.58

40,00001/07/20011797,160,0009,664.84

27,00001/08/20011494,023,0005,430.40

10,00001/09/20011191,190,0001,606.31

127,00030,323,00040,931.12

شري
ك 
2

تغيرات رأس 
المال

تاريخ الإيداع
عدد 
الأيام

رأس المال مثقل

100,00001/01/200135935,900,00048,459.16

25,00001/07/20011794,475,0006,040.52

20,00007/08/20011432,860,0003,860.53

5,00015/09/2001105525,000708.66

ربح الدفعة 

! iShare

ربح الدفعة 

! iShare
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الجدول رقم  (2)  حساب ربح الدفعات على أساس راس المال المحسوب أو المثقل 

جدول بالحسابات التفصيلية: 

الجدول (4) الحسابات التفصيلية 

تحديد قيمة التبادل السوقية الأولية لسند المقارضة: 

بمـا أن رأس المـال يمـثل مجـموع قـيم سـندات المـقارضـة، فـمن المـمكن تقسـيم الـربـح الـناتـج 

عـلى عـدد الـسندات لتحـديـد نـصيب الـسند الـواحـد مـن الـربـح، ثم يـضاف ذلـك إلى قـيمته 

لـلوصـول إلى الـقيمة الـسوقـية بـغية تحـديـد قـيمة الـتبادل الأولي في سـوق الـبورصـة. ويمـكننا 

بيان ذلك بما يلي: 

150,00043,760,00059,068.88

74,083,000مج رأس المال المثقل

شر
یك 
1

تغیرات رأس 
عدد التاریخالمال

ربح الدفعاترأس مال مثقلالأیام

50,00001/01/200135917,950,00024,229.58

40,00001/07/20011797,160,0009,664.84

27,00001/08/20011494,023,0005,430.40

10,00001/09/20011191,190,0001,606.31

127,00030,323,00040,931.12

شر
یك 
2

تغیرات رأس 
عدد التاریخالمال

ربح الدفعاترأس المال مثقلالأیام

100,00001/01/200135935,900,00048,459.16

25,00001/07/20011794,475,0006,040.52

20,00007/08/20011432,860,0003,860.53

5,00015/09/2001105525,000708.66

150,00043,760,00059,068.88

277,00074,083,000
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Ñ هـي قـيمة الـسند، فـإن عـدد أسـهم المـضاربـة تحـدده  Ñ هـي عـدد الـسندات و  بـفرض أن 

المعادلة التالية: 

Ñ   (12) 

! تحدده المعادلة التالية:  وعليه فإن نصيب سند المقارضة من الربح 

Ñ   (13) 

Ñ تساوي:  وبالتالي تكون قيمة سند المقارضة السوقية  الأولية للتبادل 

Ñ  (14) 

فـإذا كـانـت قـيمة سـند المـقارضـة 1000 ل.س مـثلاً، فـإن عـدد سـندات المـضاربـة في المـثال 

المـذكـور حسـب المـعادلـة (12) سـيكون 277 سـنداً. وبـالـتالي تحسـب حـصة الـسند الـواحـد 

  .Ñ من ربح المضاربة حسب المعادلة (13) كالتالي:

وعـليه فـإن الـقيمة الـسوقـية الأولـية لـسند المـضاربـة حسـب المـعادلـة (14) تـساوي 1361 

ل.س. هـذا وتـتدخـل عـدة عـوامـل في تحـديـد الـقيمة الـسوقـية مـنها الـعرض والـطلب حـيث 

تزيد كلما ازداد الطلب على هذه السندات.  

ومـن المـمكن تـتبع هـذه الـقيمة (خـدمـة لأغـراض التسعير الـسوقـية كـالـبورصـة مـثلاً) مـن 

خـلال إعـادة احـتساب الـصيغ الـسابـقة يـومـياً أو خـلال فـترات زمـنية لـسهولـة ذلـك فـيما لـو 

تم بشكل مبرمج. 
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وخـلاصـة الـقول: إن تـطويـر نمـاذج ريـاضـية لـتوزيـع أربـاح وخـسائـر المـضاربـة مـع الـسماح 

بـإمـكانـية دخـول وخـروج شـركـاء الاسـتثمارات سـواء كـانـت مـقيدة أم مـطلقة يـساعـد في 

زيـادة تـبادل سـندات المـقارضـة كـأداة تمـويـل مـقبولـة شـرعـاً. وممـا يسهـل عـملية الاسـتخدام 

هو إمكانية جعل النموذج مؤتمتاً مما يتيح تطبيقه لدى جميع المستخدمين. 

تم بعونه تعالى 
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